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• »الشركة الجهوية متعددة الخدمات - بني ملال - خنيفرة ش.م« 

البالغ رأسمالها الأولي 250.000.000 درهم ؛

• »الشركة الجهوية متعددة الخدمات - درعة - تافيلالت ش.م« 

البالغ رأسمالها الأولي 200.000.000 درهم ؛

• »الشركة الجهوية متعددة الخدمات - كلميم - واد نون ش.م« 

البالغ رأسمالها الأولي 100.000.000 درهم ؛

• »الشركة الجهوية متعددة الخدمات - العيون - الساقية الحمراء 

ش.م« البالغ رأسمالها الأولي 100.000.000 درهم ؛

• » الشركة الجهوية متعددة الخدمات - الداخلة - وادي الذهب 

ش.م« البالغ رأسمالها الأولي 100.000.000 درهم.

المادة الثانية

يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 

في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شعبان 1445 )19 فبراير 2024(.

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نادية فتاح.

مرسوم رقم 2.23.1035 صادر في 9ش ع ناب1445 )19ف ب ريار2024( 

83.21ا لمتعلق بالشركات  14 من القانون رقم  بتطبيق المادة 

الجهوية متعددة الخدمات.

رئيس الحكومة،

83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة  بناء على القانون رقم 

بتاريخ   1.23.53 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخدمات، 

 14 المواد  ولا سيما   ،)2023 يوليو   12(  1444 الحجة  ذي  من   23

و15و16 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1445 

)فاتح فبراير 2024(،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقب إبرام 
عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه، 
التي يتعين  بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العقارات والمنقولات 
من   14 نقلها تلقائيا إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 

القانون رقم 83.21 السالف الذكر.

تتم معاينة نقل هذه العقارات والمنقولات بمقت�ضى محضر يعده 
الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون عن  المكتب الوطني للكهرباء والماء 
كل من المكتب المذكور والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة 

والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة الثانية

يتم إنجاز الجرد النهائي لجميع العقارات والمنقولات التي يتعين 
نقلها، بما فيها العقارات والمنقولات التي تم نقلها تلقائيا طبقا للمادة 
الأولى أعلاه، من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن كل من السلطة 
بالمالية  المكلفة  الحكومية  والسلطة  بالداخلية  المكلفة  الحكومية 
والماء  والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للكهرباء 

الصالح للشرب والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة. 

للسلطة  مشترك  بقرار  المذكور  النهائي  الجرد  على  يصادق 
بالمالية  المكلفة  الحكومية  والسلطة  بالداخلية  المكلفة  الحكومية 

والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة الثالثة

عن  للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب  تعويض  يتم 
العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها للجماعات تطبيقا لأحكام المادة 

14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر من خلال :

• تحويل ديون التمويل ذات الصلة بقطاع توزيع الماء والكهرباء 
والتطهير السائل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

إلى صاحب المرفق ؛

• تحمل العجز السنوي للتقاعد المتعلق بقطاع توزيع الماء والكهرباء 
والتطهير السائل وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التدبير 

المنصوص عليه في القانون رقم 83.21 السالف الذكر؛

الخاصة  الاجتماعية  الأعمال  هيئات  ميزانية  في  المساهمة   •
للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب  بمستخدمي 
الشروط  وفق  الخدمات  متعددة  الجهوية  للشركات  المنقولين 
الشركاء  مع  الاطار  الاتفاقيات  بمقت�ضى  المحددة  والكيفيات 
السالف   83.21 رقم  القانون  في  عليها  المنصوص  الاجتماعيين 

الذكر.
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المادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال 

الطاقي والتنمية المستدامة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي 

ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شعبان 1445 )19 فبراير 2024(.

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نادية فتاح.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

الإمضاء : ليلى بنعلي.

)2024 1445 )19ف ب ريار 9ش ع ناب 2.23.962 صادر في   مرسوم رقم 
بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 
قانو ن بمثابة  الشريف  الظهير  بتطبيق   )1973 أبريل   7(
رقم 1.72.255ا لصادر في 18 من محرم 1393 )22ف ب ريار1973( 

وتكريره ا وتصدريها  الهيدروكاربور  مواد  باستيارد  المتعلق 

والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في

مواد  باستيراد  المتعلق   )1973 فبراير   22(  1393 محرم  من   18

وتعبئتها  بتكريرها  والتكفل  وتكريرها  وتصديرها  الهيدروكاربور 

وادخارها وتوزيعها كما تم تغييره وتتميمه ؛

المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات   55.19 وعلى القانون رقم 

بتاريخ   1.20.06 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الإدارية، 

11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

ربيع  3 في  الصادر   2.72.513 رقم  المرسوم  على  الاطلاع   وبعد 

بمثابة  الشريف  الظهير  بتطبيق   )1973 أبريل   7(  1393 الأول 

 1393 من محرم   18 بتاريخ   1.72.255 قانون المشار إليه أعلاه رقم 

)22 فبراير 1973(، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1445 

)فاتح فبراير 2024(،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

و10  و6  و5  و4   2 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

)الفقرة الأولى( و11 و13 و14 و15 و16 من المرسوم المشار إليه أعلاه 

رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 )7 أبريل 1973( :

بالطاقة عبر  إلى السلطة الحكومية المكلفة  توجه   -  .2 »الفصل 

»المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة 

أو تودع لديها مقابل وصل  »رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، 

لتعبئة  »إيداع، طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد …….. 

أو طلبات الترخيص  »غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها ……...... 

»بإحداث مرافق جديدة للادخار.

المذكورة  الطلبات  في  بالطاقة  المكلفة  الحكومية  السلطة  »تبت 

»داخل أجل أقصاه )30( ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف 

 55.19 من القانون رقم   14 مع مراعاة أحكام المادة  »الطلب كاملا، 

»المشار إليه أعلاه.

»الفصل 4. - يبقى من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة 

 »اتخاذ ............. الهيدروكاربور المكررة ومعامل لاستخراج ....................

 »وتوزيع مواد البترول السائلة وغازات البترول المسيلة وكذا مستودعات

.......... واستغلالها وتوقفها عن العمل من جهة  »الادخار فيما يرجع 

».......... المكررة المعروضة للاستهلاك والموضوعة رهن إشارة المستهلك 

»النهائي من جهة أخرى.

»كما يبقى كذلك من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة 

»اتخاذ التدابير المتعلقة :

مواد  وجودة  توفر  بمراقبة  المتعلقة  التقنية  بالوسائل   -«

»الهيدروكاربور المكررة بمستودعات الادخار ومحطات الخدمة 

»ومحطات التعبئة ومراكز التعبئة حسب الحالة ؛

»- بضمان جودة هذه المنتوجات خلال جميع مراحل توزيعها.

مواد  توزيع  نشاط  بمزاولة  الإذن  طلبات  توجه   -  .5 »الفصل 

أو نشاط تعبئة أو توزيع غازات البترول المسيلة  »البترول السائلة، 

»أو نشاط استيراد الهيدروكاربورات المكررة، عبر المنصة الإلكترونية 

بواسطة رسالة مضمونة  وعند الاقتضاء،  »المحدثة لهذا الغرض، 

»مع إشعار بالتوصل، أو تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة 

»مقابل وصل إيداع.


